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بحث بعنوان:

أثر المرض النفسي في الحكم بالمسئولية.

إعداد:

إبراهيم علي عبد الحفيظ علي.

  قسم الشريعة الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة الفيوم.



-63--63-

توطئة:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم، وبعد:

أصبحــت مشــكلة الأمــراض والاضطرابــات النفســية مشــكلة عصريــة بامتيــاز، الأمــر الــذي جعــل 

المؤسســات والهيئــات الدوليــة توليهــا اهتمامــاً خاصــاً علــى جميــع الأصعــدة؛ ولذلــك أردت أن أتعــرض لهــذا 

الجانــب فــي هــذا البحــث، والــذي هــو بعنــوان: »المســئولية آفــاق وضوابــط«.

بحيــث أتنــاول بالبحــث أثــر المــرض النفســي علــى المســئولية، ويعتبــر هــذا الأمــر فــي غايــة الأهمية 

لارتباطــه بالأحــكام الفقهيــة القضائيــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن جــزاء والعقــاب، كمــا تكمــن خطورتــه  فــي 

بيــان الحكــم بالمســئولية لنــوع مــن المرضــى يؤثــر مرضهــم بالأســاس علــى الأهليــة بصورتهــا العامــة، وبنــاءً 

عليــه كان موضــوع البحــث: أثــر المــرض النفســي فــي الحكــم بالمســئولية.

وقد اشتمل على تمهيد، ومبحثين، وخاتمة:

التمهيــد: تنــاول البحــث فــي التمهيــد التعريــف بالمســئولية، والفــارق بيــن المســئولية فــي نظــر الشــريعة 

والقانــون، وذكــر أنــواع المســئولية. 

المبحث الأول: أثر المرض النفسي على المسئولية الجنائية.

• المسألة الأولى: أثر العوارض المؤثرة في الإدراك على المسئولية الجنائية.	

• المسألة الثانية: أثر العوارض المؤثرة في الاختيار على المسئولية الجنائية.   	

المبحث الثاني: أثر المرض النفسي على المسئولية المدنية.
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• المسألة الأولى: أثر المرض النفسي على التعويض عن الجناية على النفس أو ما دونها.	

• المسألة الثانية: أثر المرض على التعويض عن اتلاف الأموال.	

• المسألة الثالثة: أثر المرض على غرامات التصرفات المترتب عليها حقوقا مالية 	

   الخاتمة: فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

أثر المرض النفسي في الحكم بالمسئولية.

تمهيد.

تعتبــر المســئولية الحلقــة الوســط بيــن التكليــف والجــزاء ويترتــب عليهــا مــدى الأهليــة للتكليــف     

وصحــة الجــزاء.

 تعريف المسئولية.

المســؤولية أصلهــا مــن ســأل بمعنــي طلــب والمســؤول المنــوط بــه عمــل تقع عليــه تبعته، والمســئولية 

سْــئُولُونَ﴾ )1( ، وتطلــق أخلاقيــا علــى:  هُــم مَّ حــال أو صفــة مــن يســأل عــن أمــر تقــع عليــه تبعتــه ﴿ وَقِفُوهُــمْۖ  إِنَّ

التــزام الشــخص بمــا يصــدر عنــه قــولًا أو عمــلًا، وقانونيــاً الالتــزام بإصــلاح الخطــأ الواقــع علــى الغيــر طبقــا 

للقانــون. )2( .

المســئولية فــي اصطــلاح الفقهــاء بمعنــي الأهليــة وهــي الصلاحيــة للأمــر، واســتحقاقه)3(، وشــرعاً 

1. الصافات:٢٤ .
ن مادة سأل ص ٤٢7. وق الدولية – باب الس�ي 2. المعجم الوسيط – مجمع اللغة العربية  ط 5 مكتبة ال�ش
وق الدولية – باب الهمزة  مادة سأل ص 31. 3. المعجم الوسيط – مجمع اللغة العربية  ط 5 مكتبة ال�ش
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بمعنــي » الصلاحيــة للوجــوب لــه وعليــه شــرعًا، أو لصــدور الفعــل منــه علــى وجــه يعتــد بــه شــرعًا«)4( 

)أ( الفــارق بيــن المســئولية فــي نظــر الشــرع ونظــر القانــون: يعتمــد الفــارق بيــن المســئولية فــي الشــرع 

والقانــون علــى الاختــلاف فــي تعريــف الجنايــة بيــن الشــرع والقانــون؛ فالجنايــة فــي الشــرع تعنــي الجريمــة 

أيــاً كانــت درجــة الفعــل مــن الجســامة بخــلاف القانــون الوضعــي فيشــترط الجســامة)5( فنظــرة الشــريعة إلــى 

مفهــوم الجنايــة علــى وجهيــن )6( :-

1. النظــرة العامــة: ومعناهــا اســم لفعــل محــرم ســواء كان فــي مــال أم فــي نفــس فهــذا التعريــف يجعــل 

الجنايــة اســم لــكل فعــل يحــرم ســواء تعلــق بالنفــس أم بالمــال أم بغيرهمــا. 

2. النظــرة الخاصــة حيــث يــرى البعــض أنهــا: تتنــاول كل مــا يقــع مــن تعــدي علــى الأبــدان وتشــمل 

مــا فيــه حــد أو قصــاص أو تعزيــر، بينمــا يــرى البعــض أنهــا تختــص بمــا كان واقعــاً علــى النفــس وعقوبتــه 

مقــدرة بنــص الشــرع. بينمــا فــي القانــون المصــري: » يعتبــر الفعــل جنايــة إذا كان معاقبــا عليــه بالإعــدام 

أو الأشــغال الشــاقة المؤبــدة أو الاشــغال الشــاقة المؤقتــة أو الســجن »)7( .

 فالشــريعة تخاطــب العبــاد بالمســئولية حتــى عــن الأعمــال غيــر المقصــودة يقــول الإمــام محمــد 

ي( الــرومي  ائــع جـــ1 ص 313  - محمــد بــن حمــزة بــن محمــد، شــمس الديــن الفنــاري )أو الفَــرنَ ي أصــول ال�ش
4. فصــول البدائــع �ن

ن محمــد حســن إســماعيل - ط 1 دار الكتــب العلميــة – عــدد الأجــزاء: ٢ /، كشــف الأسرار  : 83٤هـ(- ت محمــد حســ�ي )المتــو�ن
دوي جـ٢صـــ16٤ / التقريــر والتحبــري عــ�ي التحرير-أبــو عبــد الله، شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد  ن ح أصــول الــرب سرش

: 879هـ( ط٢ دار الكتــب العلميــة عــدد الأجــزاء 3 . ي )المتــو�ن
المعــروف بابــن أمــري حــاج ويقــال لــه ابــن الموقــت الحنــ�ن

ي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي مرجع سابق جـ1 صـ 68 .
يــــع الجنا�ئ 5. الت�ش

ي بدون تاريــــخ أو رقم طبعة . ي الفقه الإسلامي الإمام محمد أبو زهرة صـ66 ،67 بتصرف ط دار الفكر العر�ب
6. العقوبة �ن

ي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي عبد القادر عودة مرجع سابق جـ1 صـ 67 .
يــــع الجنا�ئ 7. الت�ش
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أبــو زهــرة » قــد يعجــب الباحــث كيــف نســمي الخطــأ عدوانــا وقــد ســقط القصــد فــلا يكــون ثمــة عــدوان؟ 

ونقــول إنــه يجــب أن نعتبــره عدوانــا لأن الشــرع أوجــب عقابــاً دنيويــاً وجعــل الفعــل إثمــا بدليــل أنــه أوجــب 

كفــارة ولا كفــارة إلا لإثــم، والإثــم هــو التقصيــر فــي التحــرز.

 فالفاعــل مســئول لتقصيــره فــي الاحتــراز عــن الفعــل الــذي أدى إلــى وقــوع القتــل أو القطــع والضمــان 

فــي الخطــأ لضــرورة صــون الــدم مــن الإهــدار ولــولا ذلــك لتخاطــأ النــاس«)8(، إلا أنهــا فــي نفــس الوقــت 

ــة  ــي المخطــئ مخفف ــد مغلظــة ومســئولية الجان ــي العام ــت مســئولية الجان ــث جعل ــا حي ــت بينهم فرق

)وعلــة التغليــظ علــى العامــد أنــه يتعمــد العصيــان بفعلــه وقلبــه فجريمتــه متكاملــة، وعلــة التخفيــف 

علــى المخطــئ أن العصيــان لا يخطــر بقلبــه وإن تلبــس بفعلــه فجريمتــه غيــر متكاملــة()9(.

يــنِ  ۚ فَــإِن لَّــمۡ تَعلَۡمُــوٓاْ ءَابَآءَهُــمۡ فَإِخوَٰۡنُكُــمۡ فِــي ٱلدِّ ِ قــال تعالــى: ﴿ ٱدعُۡوهُــمۡ لِأٓبَآئِهِــمۡ هُــوَ أَقسَۡــطُ عِنــدَ ٱللهَّ

حِيمًــا﴾  ا رَّ ُ غَفُــورٗ ــدَتۡ قُلُوبُكُــمۚۡ وَكَانَ ٱللهَّ ــا تَعَمَّ طَأتُۡــم بِــهِۦ وَلَٰكِــن مَّ سَ عَلَيكُۡــمۡ جُنَــاحٞ فِيمَــآ أَخۡ وَمَوَٰلِيكُــمۡۚ وَلَــيۡ

. )10(

سْــيَانِ ، وَالْخَطَــأِ وَمَــا أُكْرِهُــوا عَلَيْــهِ ««)11(  ــةِ عَــنِ النِّ مَّ وقــال النبــي »» إِنَّ الَله عَــزَّ وَجَــلَّ تَجَــاوَزَ لِهَــذِهِ الْأُ

أمــا بالنســبة للمســئولية المدنيــة فــي القانــون ففــي الشــرع يطلــق عليهــا الضمــان وقــد ســبق الإســلام 

ي الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص ٤٤٢ .
8. العقوبة �ن

ي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي عبد القادر عودة مرجع سابق جـ1 صـ ٤0٤ .
يــــع الجنا�ئ 9. الت�ش

10. الأحزاب:5 .

11.  أخرجــه ســعيد بــن منصــور �ني »ســننه« )6 / 317( برقــم: )11٤٤( ، )6 / 317( برقــم: )11٤5( ، )6 / 317( برقــم: 
ي »مصنفه« 

ي شيبة �ن ي »مصنفه« )6 / ٤09( برقم: )11٤16( ، )11 / ٢98( برقم: )٢0588( وابن أ�ب
)11٤6( وعبد الرزاق �ن

ي نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة: )3 / ٢٢3(  أصــح طرقــه حديــث ابــن عبــاس .ز
)9 / 570( برقــم: )183٤0( ، جــاء �ن
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غيــره فــي تشــريعها وضبــط أحكامهــا.)12( 

)ب( أقســام المســئولية: تنقســم المســئولية عامــة إلــى مســئولية جنائيــة، ومســئولية مدنيــة، 

ــا البحــث.  ــل فــي ثناي ــن التفصي ــا بشــئ م ــاول كلاهم وســوف نتن

المبحث الأول: أثر المرض النفسي على المسئولية الجنائية .

تمهيد:

ذكرنــا ســابقاً أن المســئولية مرتبطــة بالأهليــة والتكليــف، ولذلك عرف العلماء المســئولية الجنائية 

بـــ: » كــون الشــخص الــذي يرتكــب محظــورا شــرعيا مطالبــا بالجــزاء الــذي رتبــه الشــارع علــي ارتــكاب ذلــك 

المحظــور، ويكــون ســبب المســئولية الجنائيــة هــو ارتــكاب المحظــور الشــرعي »)13( .

وقيــل – أيضــاً - فــي تعريفهــا » أن يتحمــل الإنســان نتائــج الأفعــال المحرمــة التــي يأتيهــا مختــاراً 

وهــو مــدرك لمعانيهــا ونتائجهــا » )14( فهــي ليســت العقوبــة أو الجــزاء، وإنمــا وصــف يســتوجب إنــزال العقوبــة 

به؛ نتيجة ارتكاب الجناية بشروط محددة وينتهي باستيفاء الجزاء منه.

ء من التفصيل �ني المسألة الثانية  12. سوف يأ�تي ذكرها ب�شي
يعــة بكليــة  , أســتاذ ال�ش ن

13. أثــر الأمــراض النفســية والعقليــة عــ�ي المســؤولية الجنائيــة ص: 31 ، 3٢– أ / د محمــد نعيــم ياســ�ي
يعــة والقانــون – العــدد الســادس عــ�ش شــوال 1٤1٢ ، ينايــر ٢00٢ .  يعــة الجامعــة الأردنيــة – بحــث مقــدم الي مجلــة ال�ش ال�ش

 
يــــع الجنا�ئي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي عبد القادر عودة مرجع سابق جـ1 ص 39٢ . 14. الت�ش
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وقبل بيان أثر المرض النفسي على المسئولية الجنائية نذكر ببعض النقاط:

النقطة الأولى: أركان وشروط المسئولية الجنائية.

تقوم المسئولية الجنائية على)15(: 

أن يأتي الإنسان فعلا محرماً.. 	

أن يكون مختاراً .. 	

أن يكــون مــدركاً ولذلــك اشــترط العلمــاء لصحــة فعــل الإنســان وكونــه منتجــا لآثــاره أن يكــون قــادراً . 	

علــي فهــم الخطــاب الشــرعي وذلــك بالعقــل) مكلفــاً ( .

 أن يكون قادراً علي تنفيذ مضمون الخطاب وذلك بالاختيار ) ذا إرادة حرة (.	. 

 يقــول د/ أبــو زهــرة: » لكــي تثبــت العقوبــة لابــد مــن تحقــق ثلاثــة عناصــر: تعمــد لهــا وقصــد إليهــا، إرادة 

حــرة مختــارة، وعلــم بالنهــي عنهــا »)16( .

ــق بشــرطي الإدراك  ــث التعل ــن حي ــى المســئولية م ــي والنفســي عل ــر المــرض العقل ــا يتضــح أث وهن

ــلا عقــاب »)17(.  ــاراً ف ــدركاً أو مخت ــي م ــم يكــن الجان ــإذا ل ــار: » ف والاختي

 ، ن بــن عــ�ي بــن حجــاج بــن عــ�ي
ودي - الحســ�ي ن

ح الــرب 15. التقريــر والتحبــري عــ�ي التحريــر مرجــع ســابق ص  16٤،165 / الــكا�ني سرش
: 711 هـ(- ت فخــر الديــن ســيد محمــد قانــت )رســالة دكتــوراه( ط 1مكتبــة الرشــد للنــ�ش  ي )المتــو�ن

ــغْنَا�ت حســام الديــن السِّ
والتوزيــــــع  ج 5 –جـــ 5 ص ـ٢150/ أصــول الفقــه – محمــد أبــو زهــرة ص 301/ أثــر الأمــراض النفســية والعقليــة عــ�ي المســؤولية 
ي الإســلامي مقارنــة بالقانــون الوضــعي عبــد القــادر عــودة ، مرجــع ســابق 

يــــــع الجنــا�ئ ن ص:3٢/ الت�ش الجنائيــة – محمــد نعيــم ياســ�ي
جـــ1 ص ـ393 .

16. العقوبة �ني الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص ٤1٤ ط دار الفكر العر�بي مرجع سابق .

يــــع الجنا�ئي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي عبد القادر عودة مرجع سابق جـ1 ص ـ386  . 17. الت�ش
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النقطة الثانية: علاقة العقل بالإدراك.

ــى  ــق عل أولَا: العقــل منــاط التكليــف: الفهــم والإدراك محلهمــا العقــل، والعقــل منــاط التكليــف وهــو: يطل

ــه  ــوم الضروريــة محل ــوم النظريــة)18( أو هــو: ضــرب مــن العل ــا الإنســان لــدرك العل ــأ به ــزة التــي يتهي الغري

ــا بيــن حقائــق المعلومــات)19( . ــب أو: قــوة يفصــل به القل

 فــإذا فقــد العقــل فــلا تكليــف ولا مســئولية )اتفــق العقــلاء علــى أن شــرط المكلــف أن يكــون عاقــلا 

فاهمــا للتكليــف، لأن التكليــف خطــاب، وخطــاب مــن لا عقــل لــه ولا فهــم محــال، ومــن وجــد لــه أصــل الفهــم 

لأصــل الخطــاب، دون تفاصيلــه مــن كونــه أمــراً ونهيــاً كالمجنــون والصبــي الــذي لا يميــز، فهــو بالنظــر إلــى 

فهــم التفاصيــل كالجمــاد والبهيمــة، وبالنظــر إلــى فهــم أصــل الخطــاب يتعــذر تكليــف- أيضــاً - وأمــا الصبــي 

المميــز وإن كان يفهــم مــا لا يفهمــه غيــر المميــز، غيــر أنــه - أيضــاً - غيــر فاهــم علــى الكمــال مــا يعرفــه 

كامــل العقــل()20( 

ثانياً: كمال العقل بالبلوغ.

العلاقــة بيــن البلــوغ والعقــل علاقــة ســببية حيــث أن البلــوغ علامــة كمــال العقــل )لمــا كان العقــل 

والفهــم خفيــاً وظهــوره وكمالــه علــي التدريــج جعــل لــه الشــارع ضابطــاً وهــو البلــوغ الــذي هــو أمــر ظاهــر 

18. المستص�ن )ص: ٢0( .

19. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )٢/ 37( .
20. الإحــكام �ني أصــول الأحــكام ج ـ1 ص ـ 150- أبــو الحســن ســيد الديــن عــ�ي بــن أ�بي عــ�ي بــن محمــد بــن ســالم الثعلــىبي الآمــدي 
وت ج ٤ /  المســتص�ن - أبــو حامــد محمــد بــن محمــد  ، بــري ي  ط المكتــب الإســلامي

: 631هـ( ت عبــد الــرزاق عفيــ�ن )المتــو�ن
ي -ط دار الكتــب العلميــة- ص ـ67 .

: 505هـ( -ت محمــد عبــد الســلام عبــد الشــا�ن الغــزالي الطــوسي )المتــو�ن
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منضبــط مقــام العقــل لأنــه مظنتــه()21( .

قــال النبــي  »رُفِــعَ الْقَلَــمُ عــن ثلاثــة: عــن النائــم حتــى يَسْــتَيْقِظَ، وعــن الصبــي حتــى يَحْتَلِــمَ، وعــن 

المجنــون حتــى يَعْقِــلَ«. )22(  وهنــا تثبــت الأهليــة الكاملــة ببلــوغ الإنســان عاقــلًا )23( .

ــي الــلازم للتكليــف وهــو الــذي يظهــر فــي تصرفــات الإنســان: ﴿  وقيــد العقــل مفــاده الإدراك العقل

نْهُــمْ رُشْــدًا فَادْفَعُــوا إِلَيْهِــمْ أَمْوَالَهُــمْۖ  وَلَا تَأْكُلُوهَــا إِسْــرَافًا  ــكَاحَ فَــإِنْ آنَسْــتُم مِّ ــىٰ إِذَا بَلَغُــوا النِّ وَابْتَلُــوا الْيَتَامَــىٰ حَتَّ

ــا فَلْيَسْــتَعْفِفْ ۖ وَمَــن كَانَ فَقِيــرًا فَلْيَــأْكُلْ بِالْمَعْــرُوفِ ۚ فَــإِذَا دَفَعْتُــمْ إِلَيْهِــمْ  وَبِــدَارًا أَن يَكْبَــرُوا ۚ وَمَــن كَانَ غَنِيًّ

ِ حَسِــيبًا ﴾  )24( . ــاللهَّ ــىٰ بِ ــمْ ۚ وَكَفَ ــهِدُوا عَلَيْهِ ــمْ فَأَشْ أَمْوَالَهُ

)لمــا أمــر الله بإيتــاء أموالهــم علــى الإطــلاق بقولــه: وآتــوا اليتامــى أموالهــم شــرع فــي تعييــن وقــت 

تســليمهم أموالهــم، وبيــان شــرط ذلــك الدفــع، فأمــر الأوليــاء باختبــار اليتامــى فــي عقولهــم وأحوالهــم حتــى 

ــم  ــوا اليه ــح والمفاســد دفع ــة المصال ــي معرف ــلًا وقــدرة ف ــاً وعق ــم فهم ــوغ أن له ــد البل ــم بع ــوا منه إذا علم

أموالهــم هــذه الفهــوم والعقــول الناتجــة عــن حصيلــة مــن العلــوم الضروريــة التــي نشــأت بالتــدرج واســتقرت 

فــي عقــل لا تشــوبه آفــة قادحــة فــي إدراك البديهيــات()25( .
21.  أصول الفقه محمد أبو زهرة – ص  ٢98 / علم أصول الفقه ص ـ 1٢5 – عبد الوهاب خلاف – ط دار الحديث 1٤٢3 
هـ ٢003م بدون رقم – مع افتتاحية الطبعة السابعة للإمام أبو زهرة – و مقدمة الطبعة الأولي للأستاذ الدكتور عبد الوهاب 

خلاف ص  1٢5 .

22. متفق عليه ، أخرجه البخاري �ني »صحيحه« )3 / 1٤5( برقم: )٢5٢8( .

ن �ني أصول الفقه – عبد الكريم زيدان – ص ـ7٢ .
23. الوجري

24. النساء:6 .
يــف -ت نــا�بي ســويدان -ط المكتبــة العصريــة  25. تفســري آيــات الأحــكام صـــ ٢17 - محمــد عــ�ي الســايس الأســتاذ بالأزهــر ال�ش

للطباعــة والنــ�ش  ٢00٢ عــدد الأجــزاء 1 .
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المسألة الأولى: أثر العوارض المؤثرة على العقل والإدراك في المسئولية الجنائية. 

مــن المتفــق عليــه اعتبــار الجنــون، والعتــه، وغيرهمــا مــن العوامــل المؤثــرة علــى العقــل، والإدراك 

مــن أهــم العــوارض الســماوية المانعــة مــن الأهليــة الرافعــة للتكليــف)26(، والــذي بــدوره يعتبــر مانعــاً مــن 

المســئولية الجنائيــة اتفاقــا فخطــاب مــن لا عقــل لــه ولا فهــم محــال )27( .

ــابِ أُتِــيَ بِامْــرَأَةٍ قَــدْ زَنَــتْ، فَأَمَــرَ بِرَجْمِهَــا، فَذَهَبُــوا بِهَــا لِيَرْجُمُوهَــا  ففــي الحديــث »أَنَّ عُمَــرَ بْــنَ الْخَطَّ

هُــمْ  ، فَلَقِيَهُــمْ عَلِــيٌّ ، فَقَــالَ : مَــا هَــذِهِ ؟ قَالُــوا : زَنَــتْ ، فَأَمَــرَ عُمَــرُ بِرَجْمِهَــا ، فَانْتَزَعَهَــا عَلِــيٌّ مِــنْ أَيْدِيهِــمْ وَرَدَّ

نَــا عَلِــيٌّ قَــالَ : مَــا فَعَــلَ هَــذَا عَلِــيٌّ إِلاَّ لِشَــيْءٍ قَــدْ عَلِمَــهُ  كُــمْ ؟ قَالُــوا: رَدَّ ، فَرَجَعُــوا إلــى عُمَــرَ ، فَقَــالَ : مَــا رَدَّ

، فَأَرْسَــلَ إلــى عَلِــيٍّ ، فَجَــاءَ وَهُــوَ شِــبْهُ الْمُغْضَــبِ ، فَقَــالَ : مَــا لَــكَ رَدَدْتَ هَــؤُلَاءِ ؟ 

ــى  ائِــمِ حَتَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ : رُفِــعَ الْقَلَــمُ عَــنْ ثَلَاثَــةٍ : عَــنِ النَّ بِــيَّ صَلَّ قَــالَ: أَمَــا سَــمِعْتَ النَّ

ــى يَعْقِــلَ ؟ قَــالَ : بَلَــى ، قَــالَ عَلِــيٌّ : فَــإِنَّ هَــذِهِ ــى يَكْبَــرَ ، وَعَــنِ الْمُبْتَلَــى حَتَّ غِيــرِ حَتَّ يَسْــتَيْقِظَ ، وَعَــنِ الصَّ

26. أصول الفقه  محمد أبو زهرة– صـ 307 – مرجع سابق / علم أصول الفقه – عبد الوهاب خلاف – صـ 1٢9 مرجع سابق 
ي أصول الفقه – عبد الكريم زيدان صـ 79 مرجع سابق .

ن �ن / الوجري
 

ح مختــصر ابــن الحاجــب - محمــود بــن عبــد الرحمــن )أ�بي القاســم( ابــن أحمــد بــن محمــد، أبــو الثنــاء، شــمس  27. بيــان المختــصر سرش
، الســعودية 1٤06هـ / 1986م - ج: 3 –جـــ1   ي

: 7٤9هـ(- ت: محمــد مظهــر بقــا – ط1 دار المــد�ن ي )المتــو�ن
الديــن الأصفهــا�ن

ي أصــول الفقــه الإســلامي -محمــد مصطــ�ن الزحيــ�ي – ط ٢- 1٤٢7 هـ - ٢006 م دار الخــري للطباعــة 
ن �ن ص ـ ٤33 / ، الوجــري

مُقَارَنِ )تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها 
ْ
صُولِ الفِقْهِ ال

ُ
مِ أ

ْ
ي عِل

بُ �ن
َّ

مُهَذ
ْ
والن�ش والتوزيــــع، دمشق – سوريا – ج٢ –ج ـ1 ص ٤86 ، / ال

(- جـــ 1 صـــ 336- عبــد الكريــم بــن عــ�ي بــن محمــد النملــة – ط1 1٤٢0 هـ - 1999 م: مكتبــة الرشــد – 
ً
ــة  تطبيقيَّ

ً
ــة  نظريَّ

ً
دراســة

الريــاض – ج 5 .
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مُبْتَــلَاةُ بَنِــي فُــلَانٍ ، فَلَعَلَّــهُ أَتَاهَــا وَهُــوَ بِهَــا ، فَقَــالَ عُمَــرُ : لَا أَدْرِي ، قَــالَ : وَأَنَــا لَا أَدْرِي ، فَلَــمْ 

. يَرْجُمْهَــا.«)28( 

ــا ،  نَ ــرَفَ بِالزِّ ــلَّمَ فَاعْتَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيَّ صَلَّ بِ ــاءَ النَّ ــلَمَ ، جَ ــنْ أَسْ ــلًا مِ ــرٍ : »أَنَّ رَجُ ــنْ جَابِ وأيضــا عَ

بِــيُّ صَلَّــى الُله  اتٍ ، قَــالَ لَــهُ النَّ ــى شَــهِدَ عَلَــى نَفْسِــهِ أَرْبَــعَ مَــرَّ بِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ حَتَّ فَأَعْــرَضَ عَنْــهُ النَّ

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: أَبِــكَ جُنُــونٌ ؟ . 

ــهِ فَرُجِــمَ بِالْمُصَلَّــى«  وفــي روايــة » فَأَرْسَــلَ رَسُــولُ  ــرَ بِ قَــالَ: لَا ، قَــالَ: آحْصَنْــتَ . قَــالَ: نَعَــمْ ، فَأَمَ

الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إلــى قَوْمِــهِ فَقَــالَ : أَتَعْلَمُــونَ بِعَقْلِــهِ بَأْسًــا تُنْكِــرُونَ مِنْــهُ شَــيْئًا ؟ فَقَالُــوا : مَــا نَعْلَمُــهُ 

ثَنِــي يَحْيَــى بْــنُ سَــعِيدٍ : أَنَّ مَــرْوَانَ بْــنَ  إِلاَّ وَفِــيَّ الْعَقْــلِ ، مِــنْ صَالِحِينَــا فِيمَــا نُــرَى«)29( و »قَــالَ مَالِــكٌ : حَدَّ

ــهُ أُتِــيَ بِمَجْنُــونٍ قَتَــلَ رَجُــلًا ، فَكَتَــبَ إليــهِ مُعَاوِيَــةُ أَنِ اعْقِلْــهُ وَلَا  الْحَكَــمِ كَتَــبَ إلــى مُعَاوِيَــةَ بْــنِ أَبِــي سُــفْيَانَ أَنَّ

ــهُ لَيْــسَ عَلَــى مَجْنُــونٍ قَــوَدٌ«)30( . تُقِــدْ مِنْــهُ ؛ فَإِنَّ

فهذه الأدلة وغيرها تؤكد علي أن المجنون ليس محلًا للمسئولية الجنائية والجنون هواختلال 

�ني  حبان  وابن  28. أخرجه  ابن خزيمة �ني »صحيحه«)197/٢(  برقم: )1003(،)585/٤(  برقم: )30٤8( 
ى«)٤87/6(   »الكرب ي 

�ن ي 
النسا�ئ  ،)955( برقم:  »مستدركه«)٢58/1(   ي 

�ن والحاكم   )1٤3( برقم:  »صحيحه«)356/1(  
ي »جامعه«)9٢/3(  برقم: )1٤٢3( وابن ماجه 

مذي �ن ي »سننه«)٢٤3/٤(  برقم: )٤399( والرت
برقم: )7303( وأبو داود �ن

«سننه«)199/3(  برقم: )٢0٤٢( . ي
�ن

29. أخرجــه البخــاري �ني »صحيحــه«)٤6/7( برقــم: )5٢70( ومســلم �ني »صحيحــه«)117/5( برقــم: )1691( )118/5( برقــم: 
. )1695(

«)٤٢/8( برقم: )16079( . 30. أخرجه مالك �ني »الموطأ«)1٢٤6/1( برقم: )31٤6( والبيه�تي �ني »سننه الكبري
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العقــل بحيــث يمنــع جريــان الأفعــال والأقــوال علــي نهــج العقــل إلا نــادراً )31( ســواء كان هــذا الاختــلال 

ــي أو جزئــي ، مطبــق أو غيــر مطبــق، حيــث يقســم جمهــور العلمــاء الجنــون إلــى نوعيــن مطبــق وغيــر  كل

مطبــق،  وهنــاك فــارق بيــن الجنــون المطبــق )الدائــم( ، وغيــر المطبــق الــذي يكــون فــي وقــت دون وقــت 

ويســمي المنقطــع )32( بينمــا يقســم بعــض الحنفيــة الجنــون إلــى ثلاثــة أقســام: ) قاصــر ، مطبــق غيــر كامــل 

، مطبــق كامــل ()33(* .

 وقــد أطلــق صاحــب التشــريع الجنائــي علــى القســم الثالــث اســم الجنــون الجزئــي وعرفــه بمــا كان 

قاصــراً علــى ناحيــة أو أكثــر مــن التفكيــر بحيــث يفقــده الإدراك فــي هــذه الناحيــة أو النواحــي مــع بقــاءه 

ــي  ــر مســئول ف ــه وغي ــا يدرك ــا فيم ــون مســئول جنائي ــن النواحــي والمجن ــا م ــي غيره ــالإدراك ف ــا ب متمتع

النواحــي التــي ينعــدم فيهــا الإدراك)34(. 

ويعتمــد الفــارق بيــن الحالتيــن الرئيســيتين أن الجنــون المطبــق ســالب للأهليــة والولايــة رافــع 

31. التقرير والتحبري ع�ي التحرير جـ٢ص ـ173 .
يــــع  32. فتح القدير – جـ 3 ص ـ ٢85 - /، المهذب �ني علم أصول الفقه – جـ 1 ص ـ33٤ / بدائع الصنائع جـ 7 صـ٢07 / الت�ش
ي أصول الفقه – عبد الكريم زيدان ص  79/ أصول الفقه – محمد أبو زهرة صـ 307 

ن �ن ي 587/1 مرجع سابق / الوجري
الجنا�ئ

/ التقرير والتحبري ع�ي التحرير ج ـ٢  ص ـ173 .

نبلالي  جـ1ص ـ156. ح غرر الأحكام معه حاشية ال�ش 33. درر الحكام سرش

ي 
(– صاحــب درر الحــكام �ن ي

نبــلالي الحنــ�ن ي ال�ش
ي الإخــلاص الوفــا�ئ نبــلالي )حســن بــن عمــار بــن عــ�ي المكــىن بــأ�ب وقــد خالــف ال�ش

ن  نســبته التقســيم الي ثــلاث نافيــا أن يكــون ذلــك عنــد الحنفيــة ولعــل مــا كان يقصــده صاحــب الــدرر ذاك الخــلاف الموجــود بــ�ي
ــع . ـ ـ ـ يـ المــرض النفــ�ي والعقــ�ي بالمفهــوم الحديــث وهــو مــا قــرره صاحــب الت�ش

يــــع الجنا�ئي 586/1 ، 587 مرجع سابق . 34. الت�ش
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للمســئولية يقــول أبــو زهــرة »فــلا يســأل عــن الجنايــات التــي يرتكبهــا إلا فــي مالــه ولا تقــام عليــه الحــدود 

إذا ارتكــب مــا يوجبهــا«)35( .

 بينمــا غيــر المطبــق فتراعــى حالــة الإفاقــة وتنتظــر للولاية والأهليــة وتبقى المســئولية الجنائية 

قائمــة حالــة الإفاقــة.)36( »وغيــر المطبــق تثبــت لــه الولايــة فــي حالــة إفاقتــه بالإجمــاع... وغيــر المطبــق 

الولايــة ثابتــة لــه فــلا تــزوج وتنتظــر إفاقتــه كالنائــم، حتــي وصــل الأمــر إلــى عــدم اعتبــاره عيبــا موجبــا 

للــرد عنــد بعضهــم.«)37( .

وكذلــك كل العــوارض المؤثــرة علــى الإدراك كالعتــه)38( ويقســم العلمــاء العتــه إلــى قســمين فــالأول: عتــه 

يبقــى معــه تمييــز وإدراك، والثانــي: عتــه لا يبقــى معــه تمييــز وإدراك.)39( .

ويحكــم العلمــاء علــى المعتــوه المميــز بحكــم الصبــي المميــز،  أمــا غيــر المميــز فحكمــه حكــم 

35. أصول الفقه – محمد أبو زهرة ص  307. .
ح مختــصر خليــل  الجليــل سرش منــح   ،/  )53٤/٤( المدونــة   ،/  )٢07/7( الصنائــع  -بدائــع  لل�خــ�ي 13/19،  المبســوط   .36
ح غايــة المنتــ�ي  ي درايــة المذهــب )99/1٢(  ، مطالــب اولي النــ�ي سرش

ن )63/7( ، نهايــة المطلــب �ن ٢88/3-، روضــة الطالبــ�ي
: 1٢٤3هـ( ط:  ي الحنبــ�ي )المتــو�ن

)117/٤( - مصطــ�ن بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي شــهرة، الرحيبــا�ن مولــدا ثــم الدمشــ�ت
المكتــب الإســلامي ،  الطبعــة الثانيــة، 1٤15هـ - 199٤م - عــدد الأجــزاء:6/ ، أصــول الفقــه – محمــد أبــو زهــرة صـــ 307.

37. فتح القدير للكمال بن الهمام جـ 3 صـ ٢85 ، جـ6 ص ـ360 .

38. سبقت الإشارة إلي بعض من أنواع العوارض ، وتم تعريف العته  �ني نفس البحث .

ن �ني أصول الفقه – عبد الكريم زيدان ص ـ 81 .
39. كشف الأسرار )٢7٤/٤( /، أصول الفقه أبو زهرة : 307 / الوجري
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المجنــون)40( فــي الحديــث » وعــن المعتــوه حتــى يعقــل« )41( وهــذا فــي العتــه الــذي هــو بمعنــي الجنــون، 

أما إن ميز صاحبه فحكمه يختلف .

 ففــي كشــف الأســرار: »أمــا العتــه بعــد البلــوغ فمثــل الصبــا مــع العقــل فــي كل الأحــكام حتــى أنــه 

لا يمنــع صحــة القــول والفعــل لكنــه يمنــع العهــدة وأمــا ضمــان مــا يســتهلك مــن المــال فليــس بعهــدة لكنــه 

شــرع جبــراً... وأمــا الصبــي العاقــل والمعتــوه العاقــل لا يفترقــان »)42(  .

و العتــه بنوعيــه لا يســئل صاحبــه المســئولية الجنائيــة عــن الأفعــال التــي تســتوجب ذلــك متــي 

كان فــي حالــة مرضــه بالعتــه .

ولعــل أشــبه الصــور بالعتــه فــي الطــب النفســي الحديــث مــا يســمي بالتخلــف النفســي »مظاهــر هــذه 

الحالــة تبــدو واضحــة جليــة حالمــا يبلــغ صاحبهــا دور المراهقــة ، لاحتفاظــه بســلوكه الطفلــي العابــث 

المتصــف بالاندفاعيــة واللاأخلاقيــة و الأنانيــة واللاتكيفيــة، والــذي يكــون إلــى جانــب ذلــك كلــه كذوبــاً لا 

يقيــم فــي قولــه أو عملــه وزنــا للصــدق .

 وعديــم الخجــل والنــدم عاجــزاً عــن المثابــرة علــي أي عمــل مفيــد بعيــد المــدي ، ويتوســط بيــن 

الرأييــن المتقدميــن رأي معتــدل يقضــي باعتبــار التخلــف النفســي مرضــاً نفســياً يبــدو في اعتلال الشــخصية 

الناشــئ عــن قصــور فــي النمــو النفســي وتخلفــه فــي حالــة تماثــل الحالــة النفســية لحــدث قاصــر .

ــع  ـ ـ ـ يـ ن �ني أصــول الفقــه – عبــد الكريــم زيــدان صـــ 81 مرجــع ســابق/ الت�ش
40. أصــول الفقــه – محمــد أبــو زهــرة صـــ 307 / الوجــري

ح المنهــاج – جـــ 5 ص 19. ي 587/1 / كشــف الأسرار جـــ٤ صـــ٢7٤ / نهايــة المحتــاج إل سرش
الجنــا�ئ

ا« . 41. و�ني رواية »وعن المعتوه حىت يرب

42. كشف الأسرار ٤/ ٢7٤، ٢75 .
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ولهــذا لا تجــوز مســاءلة المتخلــف النفســي جنائيــاً عــن الافعــال الجرميــة التــي يرتكبهــا أكثــر مــن 

مســاءلة حــدث فــي مثــل عمــره النفســي، أي مقاضاتــه علــي أســاس المســئولية الجزئيــة«)43(.

ــاً ونقصــاً، وهــو العامــل المحــدد للحكــم دون النظــر إلــى  ــى الإدراك وجــوداً وعدم  فمــدار الأمــر عل

الأســماء.

ــى  ــا عل ــة يمكــن ضبطه ــى المســئولية الجنائي ــة عل ــراض النفســية والعقلي ــر الأم ــا ســبق أن أث ــر مم ويظه

ــي:- النحــو التال

الفقدان المطبق الكلي للعقل والإدراك: يمنع من المسئولية الجنائية مطلقاً.. 1

الفقدان المطبق الجزئي للعقل والإدراك: يمنع من المسئولية الجنائية فيما انعدم فيه الإدراك)44(.. 2

ــي للعقــل والإدراك: يمنــع مــن المســئولية الجنائيــة وقــت الإطبــاق، بينمــا لا . 3 الفقــدان المتقطــع الكل

يمنــع مــن المســئولية وقــت الإفاقــة؛ فيكــون المريــض مســئولًا وقــت الإفاقــة.

ــا . 4 ــاق فيم ــت الإطب ــة وق ــن المســئولية الجنائي ــل والإدراك: يخفــف م ــي للعق ــدان المتقطــع الجزئ الفق

تعلــق بــه انعــدام الإدراك فقــط، بينمــا لا يمنــع مــن المســئولية الجنائيــة الكاملــة وقــت الإفاقــة، كمــا 

ــا هســتيريا  ــه انعــدام الإدراك »أم ــق ب ــم يتعل ــة وقــت الإطبــاق فيمــا ل لا يمنــع مــن المســئولية الكامل

المعتقــدات الوهميــة فــإن أثرهــا يقتصــر غالبــاً علــي إفســاد ســلامة التقديــر إلــى حــد معيــن وهــو جــزء 

مــن الإدراك وليــس هــو كل الإدراك .

43. أثر العلل النفسية �ني المسئولية الجنائية – أكرم نشأت إبراهيم صـ35 ،36 .

44.لعل هذه الحالة بعيدة الحدوث أو نادرة وهو ما منع من الإشارة إليها من قريب أو بعيد .
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ــبباً  ــا س ــى اعتباره ــرا إل ــة أخــذ يتجــه أخي ــات الأمريكي ــض الولاي ــي بع ــك يلاحــظ أن القضــاء ف  لذل

لتخفيــف المســئولية، إذا كان موضــوع المعتقــد الفاســد ذا علاقــة بالجريمــة«)45(. 

التأثــر الجزئــي للعقــل والإدراك ســواء المطبــق أم المتقطــع : لا يمنــع مــن المســئولية الجنائيــة، وإن . 5

كان مــن الممكــن فــي بعــض الأحــوال أن يؤثــر فيهــا تأثيــراً جزئيــاً.  

جدول يلخص أثر الذهان والعصاب على المسئولية الجنائية .

أثره على المسئولية.نوع المرض ودرجته.م
يمنع من المسئولية الجنائية مطلقاً .الذهان المطبق .

وقــت الذهان غير المطبق . يمنــع  ولا  الإطبــاق  وقــت  المســئولية  مــن  يمنــع 
. الإفاقــة 

مــن  لنــوع  المفقــد  العصــاب 
. المطبــق  وغيــر  الإدراك، 

بــالإدراك  يتعلــق  فيمــا  الإطبــاق  وقــت  المســئولية  مــن  يمنــع 
مطلقــاً،  الإفاقــة  وقــت  المســئولية  مــن  يمنــع  ولا  المفقــود، 
يتعلــق  لا  فيمــا  الإطبــاق  وقــت  المســئولية  مــن  يمنــع  ولا 

  . المفقــود  بــالإدراك 
علــى  المؤثــر  المطبــق،  العصــاب 

فقــط.  الإدراك 
يكــون  أن  الممكــن  مــن  كان  وإن  المســئولية،  مــن  يمنــع  لا 

. تخفيفهــا  فــي  ســبباً 
والمؤثــر  المطبــق،  غيــر  العصــاب 

الإدراك.  فقــط 
يكــون  أن  الممكــن  مــن  كان  وإن  المســئولية،  مــن  يمنــع  لا 
المســتوجب  الفعــل  كان  إن  وذلــك  تخفيفهــا،  فــي  ســبباً 

التأثــر. وقــت  وقــع  قــد  للمســئولية 

45. أثــر العلــل النفســية �ني المســئولية الجنائيــة – أكــرم نشــأت إبراهيــم صـــ٢9 بحــث ضمــن كتــاب حكــم المريــض نفســيا أو عقليــا 
ي للدراســات  ي 1٤05 هـ 1985 م – ط المركــز العــر�ب

ي الإســلامي – مجموعــة أبحــاث النــدوة العلميــة 13 �ن
ي التطبيــق الجنــا�ئ

�ن
الأمنيــة والتدريــب.
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المسألة الثانية: أثر العوارض المؤثرة على الاختيار – الإكراه- في المسئولية الجنائية. 

نتنــاول - الآن - نوعــاً أخــر مــن أنــواع عــوارض الأهليــة المؤثــر علــى التكليــف، والــذي يتعلــق بالمرض 

النفســي ، ألا وهــو الإكــراه، ويعتبــر الإكــراه مــن عــوارض الأهليــة المتفــق عليهــا غيــر أن حديــث العلمــاء عــن 

الإكــراه يأتــي ضمــن العــوارض غير الســماوية )المكتســبة(.)46( .

 ويختلــف هــذا المنظــور عــن منظــور الإكــراه فــي المــرض النفســي حيــث إن أســبابه تعــود إلــى دوافــع 

داخليــة وليســت خارجيــة. فالإكــراه فــي المــرض النفســي يعتبــر عارضــا ســماوي، وإن كان فــي بعــض أحوالــه 

منشــأه لظــروف بيئيــة ومجتمعيــة خارجيــة.

وسوف نتناول أثر المرض النفسي على المسئولية الجنائية من حيث الإكراه في العناصر التالية:

أولا: تعريفه: يعرف بتعريفات عدة منها :-

الإكــراه : أن يصيــر الرجــل فــي يــدي مــن لا يقــدر علــى الامتنــاع منــه مــن ســلطان أو لــص أو متغلــب علــى 

واحــد مــن هــؤلاء، ويكــون المكــره يخــاف خوفــاً عليــه دلالــة أنــه إن امتنــع مــن قــول مــا أمــر بــه يبلــغ بــه 

الضــرب المؤلــم أو أكثــر منــه أو إتــلاف نفســه.)47( .

ــر أن  ــن غي ــاره م ــه اختي ــه رضــاه، أو يفســد ب ــره، فينتفــي ب ــرء بغي ــه الم ــل يفعل ــل: اســم لفع  وقي

تنعــدم بــه الأهليــة فــي حــق المكــره أو يســقط عنــه الخطــاب)48(، أو هــو: حمــل الغيــر علــى أمــر يمتنــع 

ن �ني أصول الفقه – عبد الكريم زيدان:ـ 10٤ .
46. كشف الأسرار )38٢/٤( /، أصول الفقه –أبو زهرة : 3٢0 / الوجري

47. الشافعي الأم للشافعي )3/ ٢٤0( .

48. المبسوط لل�خ�ي )٢٤/ 38( .
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عنــه بتخويــف بقــدر الحامــل علــى إيقاعــه ويصيــر الغيــر خائفــا بــه)49( ، أو: الدعــاء إلــى الفعــل بالإيعاد 

والتهديــد مــع وجود شــرائطها)50( .

ثانيــاً: شــروط الإكــراه: )51( أن يكــون المكــرِه قــادراً علــى إيقــاع مــا هــدد بــه، أن يقــع فــي نفــس المكــرَه أن 

المهــدد ســينفذ مــا هــدد بــه، أن يكــون الأمــر الــذي هــدد بــه المهــدد مؤذيــاً للمكــرَه فــي نفســه أو مالــه أو 

مؤذيــاً لمــن يهمــه مــن النــاس ولا يكــون لــه بــه طاقــة .

 و أن يكــون الفعــل الــذي أكــره عليــه محرمــاً أو تصرفــاً يترتــب عليــه التزامــا بالنســبة للمكــرَه، أن 

يكــون المكــرَه ممتنعــاً منــه قبــل الإكــراه إمــا لحقــه أو لحــق إنســان آخــر أو لحــق الشــرع، أن يكــون المهــدد بــه 

أشــد خطــراً علــى المســتكرَه ممــا أكــره عليــه، أن يترتــب علــى فعــل المكــره بــه الخــلاص مــن المهــدد بــه، أن 

يكــون المهــدد بــه عاجــلا، ألا يخالــف المســتكرَه المكــرِه بفعــل غيــر مــا أكــره عليــه أو بالزيــادة عليــه، ألا 

يكــون المكــرَه عليــه مســتحقاً علــى المســتكرَه.

ــراه مخاطــب  ــث أن الشــخص تحــت الإك ــة حي ــل الأهلي ــراه لا يزي ــة:  الإك ــى الأهلي ــراه عل ــر الإك ــاً: أث ثالث

بكافــة التكليفــات الشــرعية فــلا يســقط الخطــاب« الإكــراه بجملتــه لا ينافــي الخطــاب والأهليــة«)52( غيــر 

49.  كشف الأسرار جـ٤  ص ـ383 .

ائع )7/ 175( . 50. بدائع الصنائع �ني ترتيب ال�ش

ائــع )7/  : الأم للشــافعي )3/ ٢٤0(/ ، المبســوط لل�خــ�ي )٢٤/ 38(/، بدائــع الصنائــع �ني ترتيــب ال�ش 51. انظــر الإكــراه �ني
ح غــرر الأحــكام )٢/ ٢70(/، كشــف الأسرار جـــ٤ صـــ38٢ /،  175(/، المختــصر الفقــ�ي لابــن عرفــة )7/ ٢59(/،  درر الحــكام سرش
تُــهُ  )6/ ٤٤37(- 

َّ
ُّ وأدل ي أصــول الفقــه – عبــد الكريــم زيــدان صـــ105/، الفِقْــهُ الإســلامي

ن �ن أصــول الفقــه –أبــو زهــرة : 3٢1 /، الوجــري
ة دمشــق – عــدد الأجــزاء 10.  ة دار الفكــر - ســوريَّ ّ ط الطبعــة الثانيــة عــ�ش حَيْــِ�ي وَهْبَــة بــن مصطــ�ن الزُّ

ِي الجمــالي صـــ 18٤، كشــف الأسرار  
ــوْدُوْ�ن وْبَغَــا السُّ

ُ
طْل

ُ
ح مختــصر المنــار أبــو الفــداء زيــن الديــن قاســم بــن ق 52. خلاصــة الأفــكار سرش
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أنه يؤثر في تبعة الأقوال والأفعال )53( .

رابعا: أنواع الإكراه: اختلف الفقهاء على رأيين: 

ــث  ــن حي ــراه م ــث يقســمون الإك ــة ( حي ــة ، والحنابل ــة، والشــافعية ، والمالكي ــور: )54( ) الحنفي )أ( الجمه

الأمــور المهــدد بهــا إلــى: 

1. مــا يكــون بــه الإكــراه )القتــل ، قطــع عضــو أو اتلافــه، أو الذهــاب بمنافعــه ، الجــرح والكســر ، الضــرب 

الشــديد والســجن ( .

2. ما لا يكون به إكراه ) كالضرب اليسير والحبس القليل والإهانه ....( .

ــذي  ــل والقطــع والضــرب ال ــاً كالقت ــوع يوجــب الإلجــاء والاضطــرار طبع ــراه نوعــان: ن ــع ) الإك ففــي البدائ

ــوع لا يوجــب الإلجــاء  ــاً، ون ــر، و يســمى إكراهــاً تام ــف النفــس أو العضــو قــل الضــرب أو كث يخــاف فيــه تل

والاضطــرار وهــو الحبــس والقيــد والضــرب الــذي لا يخــاف منــه التلــف، وليــس فيــه تقديــر لازم ســوى أن 

يلحقــه منــه الاغتمــام البيــن مــن هــذه الأشــياء أعنــي الحبــس والقيــد والضــرب، وهــذا النــوع مــن الإكــراه 

ي 
ي أصــول الفقــه – عبــد الكريــم زيــدان صـــ106/ الفقــه الإســلامي وأدلتــه – الزحيــ�ي 306٤/٤ المهــذب �ن

ن �ن جـــ٤ صـــ 383/ / الوجــري
علــم أصــول الفقــه عبــد الكريــم النملــة 3٤3/1 .

53. أصول الفقه – محمد أبو زهرة صـ 3٢3 .

ح المحصــول -شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرا�ني  ائــع )7/ 175( /، نفائــس الأصــول �ني سرش 54. بدائــع الصنائــع �ني ترتيــب ال�ش
)ت 68٤هـ(ت عادل أحمد عبد الموجود، ع�ي محمد معوض-ط1 1٤16هـ - 1995م مكتبة نزار مصط�ن الباز- ٤/ 1637 
ي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي  ــح عــ� التوضيــح )٢/ 39٢(/ الأشــباه والنظائــر)1/ ٢09( -عبــد الرحمــن بــن أ�ب ـ ـ ـ ح التلويـ /، سرش

: 911هـ(-ط1 1٤11هـ - 1990م دار الكتــب العلمية-عــدد الأجــزاء 1 . )المتــو�ن
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يســمى إكراهــاً ناقصــاً( )55( .

ويقــول ابــن القيــم » والمكــره نوعــان : أحدهمــا لــه فعــل اختيــاري لكــن محمــول عليــه ، والثانــي مُلجــأ 

لا فعــل لــه بــل هــو آلــة محضــة«)56( .

)ب( الأصوليــون مــن الحنفيــة: حيــث ذهبــوا إلــى أن الإكــراه علــي ثلاثــة أنــواع )57( : ) الإكــراه ثلاثــة 

أنــواع: نــوع:-

	. يعدم الرضا:  ويفسد الاختيار وهو الملجئ

	. ونوع : يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، وهو الذي لا يلجئ

	 ونــوع آخــر لا يعــدم الرضــا وهــو أن يهتــم بحبــس أبيــه أو ولــده ومــا يجــري مجــراه( )58(   ويكــون التقســيم

علــى النحــو التالــي:- 

 ملجئ كامل تام: الذي يعدم الرضا و يفسد الاختيار .	- 

 غير ملجئ ناقص: لا يفسد الاختيار ولكنه يعدم الرضا .	- 

 الإكــراه الأدبــي: لا يعــدم الرضــا أصــلًا، ولذلــك كان ظاهــر القــول عنــد الفقهــاء بعــدم اعتبــاره نــوع 	- 

ائع )7/ 175( . 55. بدائع الصنائع �ني ترتيب ال�ش
ن )٤/ 6٤( .

ن عن رب العالم�ي
56. اعلام الموقع�ي

ح مختصر المنار- أبو الفداء زين الدين  57. المبسوط لل�خ�ي )٢٤/ 38(/، كشف الأسرار جـ٤ صـ 38٤/، خلاصة الأفكار سرش
: 879هـ( -ت حافــظ ثنــاء الله الزاهــدي - ط الأول، 1٤٢٤ هـ - ٢003  ي )المتــو�ن

ي الجمــالي الحنــ�ن ِ
ــوْدُوْ�ن وْبَغَــا السُّ

ُ
طْل

ُ
قاســم بــن ق

 /6 ( ّ حَيْــِ�ي تُــهُ – للزُّ
َّ
ُّ وأدل م دار ابــن حــزم ج 1 – صـــ 18٤/ ،أصــول الفقــه – محمــد أبــو زهــرة صـــ 3٢1 ،3٢٢ /، الفِقْــهُ الإســلامي

. )٤٤33

دوي )٤/ 38٤( . ن
ح أصول الرب 58. كشف الأسرار سرش
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مــن أنــواع الاكــراه، وإنمــا اطلــق عليــه الاســم مــن البــاب اللغــوي، إلا أن الأصولييــن)59( .

قــد نصــوا عليــه صراحــة، ثــم نــرى أن الفقهــاء عندمــا طبقــوا ذلــك علــى الفــروع عــدوه صــورة مــن 

الإكــراه استحســاناً:

 )وفــي الاستحســان ذلــك إكــراه كلــه ولا ينفــذ شــيء مــن هــذه التصرفــات؛ لأن حبــس ابنــه يلحــق بــه 

مــن الحــزن مــا يلحــق بــه حبــس نفســه، أو أكثــر فالولــد إذا كان بــارا يســعى فــي تخليــص أبيــه مــن الســجن، 

ــا أن  ــوه، فكم ــه ليخــرج أب ــكان أبي ــارا، ويحبــس م ــا يدخــل الســجن مخت ــه يحبــس، وربم ــم أن وإن كان يعل

التهديــد بالحبــس فــي حقــه يعــدم تمــام الرضــا، فكذلــك التهديــد بحبــس أبيــه()60( .

بينمــا رجــح البعــض كونــه اكراهــا قياســا واستحســانا »وأمــا بحبــس نحــو ابنــه فقيــاس واستحســان فــي 

أنــه إكــراه«)61(. 

ــن  ــاك، أو لتبيع ــن ابنــك هــذا، أو أب ــه: لنقتل ــل ل ــو قي ــه إكراهــا: فــي المبســوط » ول دليــل استحســان كون

عبــدك هــذا بألــف درهــم، فباعــه، فالقيــاس أن البيــع جائــز لأنــه ليــس بمكــره علــى البيــع، فالمكــره مــن 

يهــدد بشــيء فــي نفســه، ولكنــه استحســن، فقــال: البيــع باطــل؛ لأن البيــع يعتمــد تمــام الرضــا، وبمــا هــدد 

بــه ينعــدم رضــاه .

59. فتح القدير للكمال ابن الهمام )9/ ٢3٤( .

60. المبسوط لل�خ�ي ) ٢٤/ 1٤3، 1٤٤( .

61. التقرير والتحبري ع�ي التحريرجـ٢ ص ـ٢06 .
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 فالإنســان لا يكــون راضيــاً عــادة بقتــل أبيــه، أو ابنــه، ثــم هــذا يلحــق الهــم، والحــزن بــه، فيكــون بمنزلــة 

الإكــراه بالحبــس، والإكــراه بالحبــس يمنــع نفــوذ العقــود التــي تحتمــل الفســخ، فكذلــك الإكــراه بقتــل ابنــه 

ــولادة فــي حكــم  ــة ال ــة بمنزل ــدة بالمحرمي ــة المتأي ــل ذي رحــم محــرم؛ لأن القراب ــد بقت ــك التهدي وكذل

الإحيــاء بدليــل أنهــا توجــب العتــق عنــد الدخــول فــي ملكــه( )62( .

ويــرى البحــث أن الخــلاف بيــن الحنفيــة فــي هــذه المســألة خلافــاً لفظيــاً؛ حيــث أنهــم عنــد تطبيــق 

الأحــكام يستحســنون القــول بالإكــراه، وعلــى الرغــم مــن الخــلاف إلا أنــه يمنــح الإكــراه المرونــة التــي تتســم 

بهــا الشــريعة ليواكــب الزمــان و الأحــوال:

 )وفــي الجملــة إن بعــض الفقهــاء يعتبــر كل أذى يصيــب النفــس ويحمــل الشــخص علــي فعــل مــا لا 

يريــد يكــون مــن قبــل الإكــراه إذا كان ثمــة تهديــد بــه، وهــذا هــو الراجــح بدليــل أن الحنابلــة مــع عــدم 

اعتبارهــم لتقســيمات الحنفيــة إلا أنهــم اعتبــروا الضــرب اليســير لا يعتبــر إكراهــا فــي حــق مــن لا يبالــي 

وقــد يكــون إكراهــاً فــي حــق ذوي المــروءات()63(.

خامساً: أنواع التصرفات التي يشملها الإكراه وتختص بالمسئولية الجنائية.

التصرفــات المكــره عليهــا إمــا قوليــة أو فعليــة وتختــص التصرفــات الفعليــة دون القولية بالمســئولية 

الجنائيــة. ويكــون أثــر الإكــراه علــي النحو التالــي)64(: -

62. المبسوط لل�خ�ي ) ٢٤/ 1٤3، 1٤٤( .
63. أصول الفقه – محمد أبو زهرة صـ 3٢3 .

ائــع )7/ 175، 176(/، المختــصر الفقــ�ي لابــن عرفــة )7/  64. المبســوط لل�خــ�ي )٢٤/ 38(/، بدائــع الصنائــع �ني ترتيــب ال�ش
ح غــرر الأحــكام )٢/ ٢70(/، كشــف الأسرار جـــ٤ صـــ38٤ /، أصــول الفقــه –أبــو زهــرة : 3٢1 /، الفقــه  ٢59(/،  درر الحــكام سرش
- ط دار القلــم للطباعــة    ي بــ�ب ْ ّ ي عــ�ي مذهــب الإمــام الشــافعي ) 7 / ٢01 (-  مُصطــ�ن الخِــنْ، - مُصطــ�ن البُغــا،- عــ�ي ال�ش المنهــ�ب



-84--84-

أولًا: التصــرف الحســي المبــاح بالإكــراه: هــو أكل الميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر وشــرب الخمــر وأثــر الإكــراه 

أن يحــول الفعــل مــن كونــه منهيــا عنــه موضــع عقــاب إلــى جائــز لا إثــم فيــه، بــل يعتبــر فــي بعــض الأحيــان 

مــن الواجبــات إبقــاء علــي النفــس اعتمــادا علــي اباحــة الشــرع لــه حالــة الإكــراه.

ــب  ــان القل ــى اللســان مــع اطمئن ــاً: التصــرف الحســي المرخــص بالإكــراه: هــو كإجــراء كلمــة الكفــر عل ثاني

بالإيمــان، أو ســب النبــي محمــد - صلّــى الله عليــه وســلم - أو الصــلاة إلــى الصليــب، أو إتــلاف مــال المســلم، 

فهــذه الأمــور لا تبــاح، ولكــن يرخــص فعلهــا عنــد الإكــراه، وإن امتنــع المســتكره عــن فعلهــا حتــى قتــل، كان 

مثابــاً ثــواب الجهــاد؛ لأن تحريمهــا لــم يســقط عــن فاعلهــا.

ثالثــاً: التصــرف الحســي الحــرام الــذي لا يبــاح ولا يرخــص بالإكــراه: هــو قتــل المســلم بغيــر حــق أو قطــع 

 ﴾ ُ إِلاَّ بِالْحَــقِّ مَ اللهَّ تِــي حَــرَّ فْــسَ الَّ عضــو مــن أعضائــه ولــو أنملــة؛ لأن القتــل حــرام محــض ﴿وَلَا تَقْتُلُــوا النَّ

)65( فــلا أثــر للإكــراه فــي هــذه التصرفــات فــإن فعلــه كان آثمــاً باتفــاق »الإكــراه علــى الأفعــال التــي يتعلــق 

بهــا حــق لمخلــوق كالقتــل والغصــب لا يصــح بإجمــاع« )66( وجعــل الفقهــاء الزنــا مثــل القتــل فــي ذلــك  )67( .

والن�ش والتوزيــــع، دمشق - الرابعة، 1٤13 هـ - 199٢ م عدد الأجزاء 8 .

65. الإسراء: 33 .
66. المختصر الفق�ي لابن عرفة )7/ ٢59( .

ن �ني أصول الفقه –عبد الكريم زيدان- 110 .
67. الوجري
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سادساً: أثر المرض النفسي على المسئولية الجنائية من حيث الإكراه.

ممــا ســبق يظهــر أثــر الإكــراه علــى المســئولية الجنائيــة، وهــذا التأثيــر يختلــف باختــلاف درجتــه 

ونوعــه، ولكــن مــا علاقــة ذلــك بالمــرض النفســي؟ 

تكمــن الإجابــة فــي أن كلًا مــن العصــاب، والذهــان يؤثــران علــى الاختيــار وبالتالــي علــى المســئولية 

الجنائيــة، ويختلــف التأثيــر باختــلاف الأثــر الواقــع علــى الإرادة بحيــث إذا ســلبت الإرادة تســلب المســئولية 

وإذا ضعفت الإرادة تضعف المسئولية، غير أن هذا التأثير يتعلق بعامل آخر ألا وهو الإدراك والاستبصار، 

ولا مانــع شــرعاً مــن اعتبــار هــذا التأثيــر علــى المســئولية الجنائيــة، بــل إن المتتبــع لمقاصــد الشــرع يجــد 

أن ذلــك عيــن مــراد التشــريع وهــو إقامــة العــدل .

ــه  ــر ب ــال: فأم ــوا: لا، ق ــه شــيئا؟« قال ــن عقل ــرون م ــه: »هــل تنك ــه قوم ــث »فســأل عن ــي الحدي وف

فرجــم« )68( .

وفــي مشــكل الآثــار )فــكان فــي هــذا الحديــث مــن قــول رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - فــي 

ســؤاله قــوم ماعــز عنــه: » هــل تنكــرون مــن عقلــه شــيئا؟ » 

ــه إذا  ــك: أن ــا بذل ــره، عقلن ــه مــن ســكر ومــن غي ــه عقل ــك ســبباً ممــا ينكــر ب ــم يخصــص فــي ذل ول

أنكــر مــن عقلــه شــيء، خــرج بــه مــن أحــكام الأصحــاء المقبولــة إقراراتهــم إلــى مــن ســواهم ممــن لا يقبــل 

نْكِــرُونَ  وْ تُ
َ
سًــا أ

ْ
ــرَوْنَ بِــهِ بَأ 68. الآثــار لأ�بي يوســف )ص: 157( / ، و مســند أحمــد مســند أحمــد ط الرســالة )38/ ٢7( بلفــظ »هَــلْ تَ

ى« )7٢0٢( ، وأبــو عوانــة )6٢9٤( ،  ي »الكــرب
ي �ن

مِــنْ عَقْلِــهِ شَــيْئَا؟« - حديــث صحيــح  وأخرجــه الــدارمي )٢3٢0( ، والنســا�ئ
ي الآثــار« 1٤3/3-1٤٤ .

ح معــا�ن ي »سرش
والطحــاوي �ن
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إقــراره، وأنــه يســتوي فــي ذلــك حكــم الأســباب التــي بهــا ينكــر مــن عقــول أصحابهــا مــا ينكــر مــن الجنــون، 

ومــن غيــره()69( .

»ولا تؤثــر الهســتيريا القلقيــة فــي إدراك المصــاب ولكنهــا تربــك وتضعــف إرادتــه لذلــك لا تعــدم 

المســئولية الجنائيــة و إنمــا تخففهــا طبقــاً للاتجاهــات العلميــة الحديثــة«)70( .

ــلطية »يفقــد  ــتيريا التس وقــد يصــل الأمــر إلــى الســيطرة الكاملــة علــي الاختيــار كمــا فــي الهس

ــع  ــة الداف ــي مقاوم ــز بحيــث يعجــز عل ــار دون التميي ــي الاختي المصــاب بالهســتيريا التســلطية القــدرة عل

القــوي الغــلاب المتســلط عليــه... مــع إدراكــه التــام لطبيعــة الجرائــم ونتائجهــا الوخيمــة«)71(.

ويمكن تلخيص أثر المرض النفسي و العقلي على المسئولية الجنائية فيما يلي:-

ــى . 	 الذهــان المؤثــر علــى الاختيــار : يرفــع المســئولية مطلقــا حيــث أنــه يضــاف إلــى الأثــر الواقــع عل

ــة.  ــاق أو الإفاق ــن الإطب ــض م ــة المري ــك بحســب حال ــر الاســتبصار والإدراك ، وذل الإرادة تأث

العصــاب المؤثــر علــى الاختيــار فــي التصرفــات الحســية المباحــة: يرفــع الإثــم، ويمنــع التعزيــر والعقــاب . 	

بحســب درجــة التأثيــر بحيــث إن كان الإكــراه النفســي ملجــأ يمنــع وإلا فــلا.

العصــاب المؤثــر علــى الاختيــار فــي التصرفــات الحســية المرخــص فيهــا: يمنــع التعزيــر والعقــاب بحســب . 	

درجــة التأثيــر بحيــث إن كان الإكــراه النفســي ملجــأ يمنــع وإلا فــلا.

ح مشكل الآثار )1٢/ ٢٤1( . 69. سرش

70. أثر العلل النفسية �ني المسئولية الجنائية – أكرم نشأت إبراهيم صـ13 مرجع سابق  .

71. أثر العلل النفسية �ني المسئولية الجنائية – أكرم نشأت إبراهيم ص ـ٢5 .
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ــى . 	 ــة عل ــزال العقوب ــن إن ــع م ــات الحســية الحــرام: لا يمن ــي التصرف ــار ف ــى الاختي ــر عل العصــاب المؤث

صاحبهــا ســواء كان الإكــراه ملجــأ أم غيــر ملجــئ، واختلــف الفقهــاء حــول الواجــب فــي العقــاب هــل هــو 

القصــاص أم الديــة المغلظــة؛ فيــرى الجمهــور أن الواجــب هــو القصــاص بينمــا يــرى الحنفيــة أن الإكــراه 

الملجــئ فقــط يعتبــر شــبهة يــدرأ بهــا الحــد )اختلــف الفقهــاء فــي القصــاص فقــال الحنفيــة بثبوتــه فــي 

حــق الحامــل فيقتــص منــه (.

 وقــال الشــافعية وغيرهــم : القصــاص علــي الفاعــل لأنــه لا يحــل لــه ويقتــل الحامــل لكونــه متســبباً 

، ولأن الاعتــداء حــرام - أيضــاً - قــال تعالــى: ﴿كا كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر نز نم﴾  وجعــل الفقهــاء 

الزنــا مثــل القتــل فــي ذلــك إلا أن الحكــم ينســب إلــى الفاعــل عنــد الجميــع، واعتبــر الحنفيــة الإكــراه 

فــي الزنــا مســقط للحــد للشــبهة()72(.

المبحث الثاني: أثر المرض علي المسئولية المدنية.

تمهيد: 

المســئولية المدنيــة مصطلــح حديــث يعــود معنــاه عنــد المتقدميــن مــن العلمــاء إلــى معنــى مصطلــح 

التضميــن، والضمــان »لعــل كلمــة الضمــان أو التضميــن فــي الفقــه الإســلامي أقــرب مــا يــؤدي المعنــي المــراد 

ــض  ــى الشــخص بتعوي ــم عل ــي الحك ــن يعن ــث، والتضمي ــه الحدي ــي الفق ــة ف ــة المســئولية المدني ــن كلم م

الضــرر الــذي أصــاب الغيــر مــن جهتــه، ولابــد فــي تحققــه مــن ضــرر ترتــب علــى اخــلال بحــق ثابــت للغيــر

ن �ني أصول الفقه –عبد الكريم زيدان- 110 .
72. الوجري
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إما بالعقد وإما بالشرع فلا مسئولية حيث لا ضرر ولا مسئولية حيث لا اخلال بحق مقرر«)73( .

 وبعــد بيــان أثــر المــرض النفســي علــى المســئولية الجنائيــة، نتنــاول أثره على المســئولية المدنية، 

وهنــا ســؤال يطــرح: هــل يمنــع المــرض النفســي مــن ضمــان المتســبب بالضــرر للغيــر؟ و للإجابــة علــى ذلــك 

نتنــاول مــا يلــي :- 

ــق بالمعامــلات  ــع مــن ثبــوت ذمــة تتعل ــى أن فقــد الأهليــة وعــدم التكليــف لا يمن أولًا: اتفــق العلمــاء عل

الماليــة الخاصــة:  »قــرر الفقهــاء أن للصبــي والمجنــون ذمــة صالحــة لتعلــق المســئوليات الماليــة المحضــة، 

أمــا الواجــب جــزاء وعقوبــة فــلا يتعلــق بذمتهمــا ويســقط عنهمــا كل مــا يراعــي فــي ثبوتــه وصــف العقوبــة، 

ــي  ــن العصاب ــكلا م ــك ف ــى ذل ــاء عل ــر«)74( وبن ــن اهــل التقصي ــا م ــا ليس ــر وهم ــة جــزاء التقصي لأن العقوب

والذهانــي لــه ذمــة صالحــة لتعلــق الضمــان بهــا.

ثانياً: يمكن تقسيم الضمان إلى ثلاثة أقسام: 

أ: التعويض عن الجناية على النفس أو ما دونها بأي صورة من صور الجناية.

ب: التعويض عن اتلاف الأموال. 

ج: غرامات التصرفات المترتب عليها حقوقا مالية. 

وق صـ3٤٤، 3٤5 . يعة  محمود شلتوت ط ٢1 سنة ٢015 دار ال�ش 73. الإسلام عقيدة وسرش

يعة  محمود شلتوت صـ359، 360. 74. الإسلام عقيدة وسرش
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  وبقي لنا أن نبحث أثر المرض على التضمين فيما يلي من مسائل: - 

المسألة الأولى: أثر المرض على التعويض عن الجناية على النفس أو ما دونها. 

يكــون التضميــن نتيجــة الجنايــة علــى النفــس أو الأعضــاء وينقســم إلــى قســمين منصــوص عليــه فــي 

الشــريعة كالديــات و أروش الجراحــات وغيــر منصــوص عليــه فــي الشــريعة وتــرك لتقديــر الحاكــم أو مــن 

ينيبــه ويســمى )حكومــة عــدل( وقــد أختلــف العلمــاء فــي هــذه المســالة علــي النحــو التالــي: -

الــرأي الأول: للحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة: أن جنايتــه خطــأ ولــو تعمــد ذلــك؛ لأنــه لا يمكــن أن يكــون 

لــه قصــد صحيــح فتجــب مخففــة علــى العاقلــة)75( وســئل الإمــام أحمــد: صبــي ومجنــون قتــلا أباهمــا؟ قــال: 

لا يرثــان وديتــه علــى عاقلــة الأب)76(، وفــي المغنــي عــن جنايــة المجنــون والصبي)لأنهــم ليــس لهــم قصــد 

صحيــح، فهــم كالقاتــل خطــأ( )77(.

الــرأي الثانــي: للشــافعية: اعتبــار عمــده عمــد مــن حيــث جــواز وقــوع التأديــب عليــه فتجــب الديــة فــي مالــه 

مغلظــة)78( وعلــة ذلــك لأنــه عمــد عنــده ولكنــه مطــروح عنــه للصغــر والجنــون » فأمــا جنايــة المجنــون 

والصبــي فثابتــة عليهمــا إن لــم تكــن بقــود فبعقــل« )79( .

75. بدائع الصنائع – الكاسا�ني ٢36/7 / ، مواهب الجليل 6/٢٤٢ .

76. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )7/ 3٤٤٢( .

77. المغىني لابن قدامة )8/ ٢8٤( .

78. الأم للشافعي )7/ 3٢7( مسألة: الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن يجب عليه القصاص .

79. الأم للشافعي )7/ 3٢8( .
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وعلي ما سبق يرى البحث: 

ــى النفــس أو مــا دونهــا 	-   الأخــذ بــرأي الجمهــور فــي وجــوب اعتبــار المريــض الذهانــي فــي جنايتــه عل

مســئولا مســئولية مدنيــة توجــب الديــة المخففــة علــى العاقلــة؛ وذلــك لعــدم ثبــوت القصــد الصحيــح، 

والإدراك المترتــب عليــه التفريــق بيــن الخطــأ و العمــد، ولا يأخــذ فــي هــذه الحالــة بــرأي القائــل بكونهــا 

هــدر مطلقــا ؛ لمــا يترتــب عليــه إهــدار أمــوال بغيــر حــق، ولأن الرفــع فــي الحديــث يتعلــق بالإثــم لا 

بغيــره، ويبقــى تقصيــر الأوليــاء فــي حمايــة المجتمــع مــن المريــض.

 الأخــذ بــرأي الشــافعية فــي وجــوب اعتبــار المريــض العصابــي فــي جنايتــه مســئولا مســئولية مدنيــة 	- 

توجــب الديــة المغلظــة مــن مالــه لتوفــر شــرط العمــد كمــا قــال الشــافعية. 

المســألة الثانيــة: أثــر المــرض علــى التعويــض عــن اتــلاف الأمــوال : اتفــق الفقهــاء علــي ثبــوت المســئولية 

المدنيــة علــي المريــض بســبب اتــلاف مــال الغيــر حيــث أنــه لا مــال هــدر فــي الإســلام وإذا لــم يكــن لــه مــال 

ثبــت مــا وجــب عليهمــا فــي الذمــة إلــى اليســار ولا يجــب علــى الولــي شــيء ولا علــى القيــم إلا إذا كان الإتلاف 

ناشــئا عــن تقصيــره فــي حفظــه أو اغرائــه بالإتــلاف)80( .

ــف-  ــن أتل ــى م ــه -أي عل ــيئا فعلي ــن- ش ــن المحجوري ــم -أي م ــف منه ــن أتل ــر: )وم ــع الأنه ــي مجم  وف

ضمانــه بالإجمــاع؛ لأنهــم غيــر محجوريــن عليهــم فــي الأفعــال()81( .

يعة  محمود شلتوت ص ـ360، 361 . 80. الإسلام عقيدة وسرش

ح ملتــ�ت الأبحــر )٢/ ٤38( - عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليمان المدعــو بشــي�ني زاده،  يعــرف بدامــاد  81. مجمــع الأنهــر �ني سرش
ي ، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــــــخ - عــدد الأجــزاء: ٢ . اث العــر�ب : 1078هـ( – ط دار إحيــاء الــرت أفنــدي )المتــو�ن
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ــي الســطح فخــرج البــول مــن الميــزاب و أصــاب ثــوب رجــل  ــال عل ــار: »صبــي ب  وفــي أحــكام الصغ

فأفســده، يغــرم الصبــي فــي مالــه ، فــإن لــم يكــن لــه مــال يكــون عليــه ويؤخــذ بــه إذا أيســر«)82( ؛ وعليــه فــلا 

أثــر لــكل مــن العصــاب والذهــان فــي منــع تضميــن المريــض فــي هــذه الحالــة.

المسألة الثالثة: غرامات التصرفات المترتب عليها حقوقا مالية. 

وهــي كالعتــق والنــكاح والطــلاق والبيــع والشــراء .... فــلا يترتــب عليهــا أي مســئولية مدنيــة ســواء 

تحتمــل الفســخ أو لا تحمــل وســواء ناتجــة عــن فقــد الإدراك والإرادة أم الإرادة فقــط وهــذا عنــد جمهــور 

الفقهــاء، واعتبروهــا هــدرا. بينمــا خالــف الحنفيــة فيمــا كان بســبب الإرادة فقــط)83( ولا يحتمــل الفســخ 

كالنــكاح والعتــق فقالــوا بوقوعهــا صحيحــة )84( .

الخاتمة.

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:

أولًا: أهم النتائج.

ــئولية . 	 ــاول – أيضــاً - المس ــه يتن ــة، ولكن ــئولية الجنائي ــى المس ــرض النفســي عل ــر الم ــف أث لا يتوق

المدنيــة.

يختلف الأثر على المسئولية من كون المرض مؤثراً على الإدراك، أم مؤثراً على الاختيار فقط.. 	

82. جامع أحكام الصغار ) 1 / ٢30( .
83. والمراد به الإكراه نفس البحث أثر الإكراه �ني تحمل المسئولية الجنائية .

ن �ني أصول الفقه – عبد الكريم زيدان- 107 ، 108 .
84. أصول الفقه – محمد أبو زهرة ص 3٢3 /، الوجري
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لا يمنع كلا من العصاب، والذهان من تضمين الجنائي على الأنفس أو الأموال.. 	

الإكــراه المترتــب علــى المــرض النفســي عــارض يجــب أخــذه بالاعتبــار عنــد الحديــث عــن أهليــة . 	

المريــض. 

ثانياً: أهم التوصيات.

أن تقــوم المؤسســات العلميــة الشــرعية بالعمــل علــى جمــع الأحــكام الخاصــة بالمرضــى النفســيين فــي . 	

موســوعة علميــة شــاملة.

قيــام الهيئــات العلميــة، وكليــات الشــريعة فــي أرجــاء المعمــورة بوضــع وتأصيــل النظريــات العامــة، . 	

والقواعــد الفقهيــة الخاصــة بالمســئولية فــي الشــريعة الإســلامية.

ــن الله  ــق، وســداد فم ــن توفي ــا كان م ــن الشــيطان، وم ــي وم ــن خطــأ أو ســهو أو نســيان فمن ــا كان م هــذا وم

المنــان، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن.

قائمة المصادر والمراجع.

الصافات:24 .. 	

المعجــم الوســيط – مجمــع اللغــة العربيــة  ط 5 مكتبــة الشــروق الدوليــة – بــاب الســين مــادة ســأل . 	

ص 427.

المعجــم الوســيط – مجمــع اللغــة العربيــة  ط 5 مكتبــة الشــروق الدوليــة – بــاب الهمــزة  مــادة ســأل . 	

ص 31.

فصــول البدائــع فــي أصــول الشــرائع جـــ1 ص 313  - محمــد بــن حمــزة بــن محمــد، شــمس الديــن الفنــاري . 	
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ــري( الرومــي )المتوفــى: 834هـــ(- ت محمــد حســين محمــد حســن إســماعيل - ط 1 دار الكتــب  )أو الفَنَ

العلميــة – عــدد الأجــزاء: 2 /، كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي جـ2صـــ164 / التقريــر والتحبيــر 

علــي التحرير-أبــو عبــد الله، شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد المعــروف بابــن أميــر حــاج 

ويقــال لــه ابــن الموقــت الحنفــي )المتوفــى: 879هـــ( ط2 دار الكتــب العلميــة عــدد الأجــزاء 3 .

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي مرجع سابق جـ1 صـ 68 .. 	

العقوبــة فــي الفقــه الإســلامي الإمــام محمــد أبــو زهــرة صـــ66 ،67 بتصــرف ط دار الفكــر العربــي بــدون . 	

تاريــخ أو رقــم طبعــة .

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي عبد القادر عودة مرجع سابق جـ1 صـ 67 .. 	

العقوبة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص 442 .. 	

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي عبد القادر عودة مرجع سابق جـ1 صـ 404 .. 	

الأحزاب:5 .. 		

أخرجــه ســعيد بــن منصــور فــي »ســننه« )6 / 317( برقــم: )1144( ، )6 / 317( برقــم: )1145( ، )6 / 317( . 		

ــم: )20588(  ــم: )11416( ، )11 / 298( برق ــه« )6 / 409( برق ــي »مصنف ــرزاق ف ــد ال ــم: )1146( وعب برق

وابــن أبــي شــيبة فــي »مصنفــه« )9 / 570( برقــم: )18340( ، جــاء فــي نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة: 

)3 / 223(  أصــح طرقــه حديــث ابــن عبــاس .ز

أثــر الأمــراض النفســية والعقليــة علــي المســؤولية الجنائيــة ص: 31 ، 32– أ / د محمــد نعيــم ياســين, . 		

أســتاذ الشــريعة بكليــة الشــريعة الجامعــة الأردنيــة – بحــث مقــدم الــي مجلــة الشــريعة والقانــون – 

العــدد الســادس عشــر شــوال 1412 ، ينايــر 2002 . 
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التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي عبد القادر عودة مرجع سابق جـ1 ص 392 .. 		

التقريــر والتحبيــر علــي التحريــر مرجــع ســابق ص  164،165 / الكافــي شــرح البــزودي - الحســين بــن علــي . 		

ــغْنَاقي )المتوفــى: 711 هـــ(- ت فخــر الديــن ســيد محمــد قانــت  بــن حجــاج بــن علــي، حســام الديــن السِّ

)رســالة دكتــوراه( ط 1مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع  ج 5 –جـــ 5 ص ـ2150/ أصــول الفقــه – محمــد 

أبــو زهــرة ص 301/ أثــر الأمــراض النفســية والعقليــة علــي المســؤولية الجنائيــة – محمــد نعيــم ياســين 

ص:32/ التشــريع الجنائــي الإســلامي مقارنــة بالقانــون الوضعــي عبــد القــادر عــودة ، مرجــع ســابق جـــ1 

ص ـ393 .

العقوبة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص 414 ط دار الفكر العربي مرجع سابق .. 		

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي عبد القادر عودة مرجع سابق جـ1 ص ـ386  .. 		

المستصفى )ص: 20( .. 		

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 37( .. 		

الإحــكام فــي أصــول الأحــكام ج ـ1 ص ـ 150- أبــو الحســن ســيد الديــن علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد . 		

بــن ســالم الثعلبــي الآمــدي )المتوفــى: 631هـــ( ت عبــد الــرزاق عفيفــي  ط المكتــب الإســلامي، بيــروت ج 

4 /  المســتصفى - أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي )المتوفــى: 505هـــ( -ت محمــد عبــد 

الســلام عبــد الشــافي -ط دار الكتــب العلميــة- ص ـ67 .

أصــول الفقــه محمــد أبــو زهــرة – ص  298 / علــم أصــول الفقــه ص ـ 125 – عبــد الوهــاب خــلاف – . 		

ط دار الحديــث 1423 هـــ 2003م بــدون رقــم – مــع افتتاحيــة الطبعــة الســابعة للإمــام أبــو زهــرة – و 

مقدمــة الطبعــة الأولــي للأســتاذ الدكتــور عبــد الوهــاب خــلاف ص  125 .
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متفق عليه ، أخرجه البخاري في »صحيحه« )3 / 145( برقم: )2528( .. 		

الوجيز في أصول الفقه – عبد الكريم زيدان – ص ـ72 .. 		

النساء:6 .. 		

تفســير آيــات الأحــكام صـــ 217 - محمــد علــي الســايس الأســتاذ بالأزهــر الشــريف -ت ناجــي ســويدان -ط . 		

المكتبــة العصريــة للطباعــة والنشــر  2002 عــدد الأجــزاء 1 .

أصــول الفقــه  محمــد أبــو زهــرة– صـــ 307 – مرجــع ســابق / علــم أصــول الفقــه – عبــد الوهــاب خــلاف . 		

– صـــ 129 مرجــع ســابق / الوجيــز فــي أصــول الفقــه – عبــد الكريــم زيــدان صـــ 79 مرجــع ســابق .

بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب - محمــود بــن عبــد الرحمــن )أبــي القاســم( ابــن أحمــد . 		

بــن محمــد، أبــو الثنــاء، شــمس الديــن الأصفهانــي )المتوفــى: 749هـــ(- ت: محمــد مظهــر بقــا – ط1 دار 

المدنــي، الســعودية 1406هـــ / 1986م - ج: 3 –جـــ1  ص ـ 433 / ، الوجيــز فــي أصــول الفقــه الإســلامي 

-محمــد مصطفــى الزحيلــي – ط 2- 1427 هـــ - 2006 م دار الخيــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق – 

بُ فــي عِلْــمِ أُصُــولِ الفِقْــهِ الْمُقَــارَنِ )تحريــرٌ لمســائِلِه ودراســتها  ســوريا – ج2 –ج ـ1 ص 486 ، / الْمُهَــذَّ

ــةً(- جـــ 1 صـــ 336- عبــد الكريــم بــن علــي بــن محمــد النملــة – ط1 1420 هـــ -  ــةً تطبيقيَّ دراســةً نظريَّ

1999 م: مكتبــة الرشــد – الريــاض – ج 5 .

حبــان . 		 وابــن  أخرجه  ابن خزيمة في »صحيحه«)197/2(  برقم: )1003(،)585/4(  برقم: )3048( 

فــي »صحيحــه«)356/1(  برقــم: )143( والحاكــم فــي »مســتدركه«)258/1(  برقــم: )955(، النســائي 

فــي »الكبــرى«)487/6(  برقــم: )7303( وأبــو داود فــي »ســننه«)243/4(  برقــم: )4399( والترمــذي فــي 

»جامعــه«)92/3(  برقــم: )1423( وابــن ماجــه في«ســننه«)199/3(  برقــم: )2042( .
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أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«)46/7( برقــم: )5270( ومســلم فــي »صحيحــه«)117/5( برقــم: )1691( . 		

)118/5( برقــم: )1695( .

ــم: . 		 ــر«)42/8( برق ــننه الكبي ــي »س ــي ف ــم: )3146( والبيهق ــأ«)1246/1( برق ــي »الموط ــك ف أخرجــه مال

.  )16079(

التقرير والتحبير علي التحرير جـ2ص ـ173 .. 		

فتــح القديــر – جـــ 3 ص ـ 285 - /، المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه – جـــ 1 ص ـ334 / بدائــع الصنائــع . 		

جـــ 7 صـــ207 / التشــريع الجنائــي 587/1 مرجــع ســابق / الوجيــز فــي أصــول الفقــه – عبــد الكريــم زيــدان 

ص  79/ أصــول الفقــه – محمــد أبــو زهــرة صـــ 307 / التقريــر والتحبيــر علــي التحريــر ج ـ2  ص ـ173 .

درر الحكام شرح غرر الأحكام معه حاشية الشرنبلالي  جـ1ص ـ156.. 		

وقــد خالــف الشــرنبلالي )حســن بــن عمــار بــن علــي المكنــى بأبــي الإخــلاص الوفائــي الشــرنبلالي . 		

الحنفــي(– صاحــب درر الحــكام فــي نســبته التقســيم الــي ثــلاث نافيــا أن يكــون ذلــك عنــد الحنفيــة 

ولعــل مــا كان يقصــده صاحــب الــدرر ذاك الخــلاف الموجــود بيــن المــرض النفســي والعقلــي بالمفهــوم 

الحديــث وهــو مــا قــرره صاحــب التشــريع .

التشريع الجنائي 586/1 ، 587 مرجع سابق .. 		

أصول الفقه – محمد أبو زهرة ص  307. .. 		

المبســوط للسرخســي 13/19، -بدائــع الصنائــع )207/7( /، المدونــة )534/4( /، منــح الجليــل شــرح مختصــر . 		

خليــل 288/3-، روضــة الطالبيــن )63/7( ، نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهــب )99/12(  ، مطالــب اولــي 

النهــي شــرح غايــة المنتهــي )117/4( - مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي شــهرة، الرحيبانــى مولــدا 
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ثــم الدمشــقي الحنبلــي )المتوفــى: 1243هـــ( ط: المكتــب الإســلامي ،  الطبعــة الثانيــة، 1415هـــ - 1994م 

- عــدد الأجــزاء:6/ ، أصــول الفقــه – محمــد أبــو زهــرة صـــ 307.

فتح القدير للكمال بن الهمام جـ 3 صـ 285 ، جـ6 ص ـ360 .. 		

سبقت الإشارة إلي بعض من أنواع العوارض ، وتم تعريف العته  في نفس البحث .. 		

كشــف الأســرار )274/4( /، أصــول الفقــه أبــو زهــرة : 307 / الوجيــز فــي أصــول الفقــه – عبــد الكريــم . 		

زيــدان ص ـ 81 .

أصــول الفقــه – محمــد أبــو زهــرة صـــ 307 / الوجيــز فــي أصــول الفقــه – عبــد الكريــم زيــدان صـــ 81 . 		

مرجــع ســابق/ التشــريع الجنائــي 587/1 / كشــف الأســرار جـــ4 صـــ274 / نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج 

– جـــ 5 ص 19.

كشف الأسرار 4/ 274، 275 .. 		

أثر العلل النفسية في المسئولية الجنائية – أكرم نشأت إبراهيم صـ35 ،36 .. 		

أثــر العلــل النفســية فــي المســئولية الجنائيــة – أكــرم نشــأت إبراهيــم صـــ29 بحــث ضمــن كتــاب حكــم . 		

المريــض نفســيا أو عقليــا فــي التطبيــق الجنائــي الإســلامي – مجموعــة أبحــاث النــدوة العلميــة 13 فــي 

1405 هـــ 1985 م – ط المركــز العربــي للدراســات الأمنيــة والتدريــب.

كشــف الأســرار )382/4( /، أصــول الفقــه –أبــو زهــرة : 320 / الوجيــز فــي أصــول الفقــه – عبــد الكريــم . 		

زيدان:ـ 104 .

الشافعي الأم للشافعي )3/ 240( .. 		

المبسوط للسرخسي )24/ 38( .. 		
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كشف الأسرار جـ4  ص ـ383 .. 		

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 175( .. 		

انظــر الإكــراه فــي: الأم للشــافعي )3/ 240(/ ، المبســوط للسرخســي )24/ 38(/، بدائــع الصنائــع فــي . 		

ترتيــب الشــرائع )7/ 175(/، المختصــر الفقهــي لابــن عرفــة )7/ 259(/،  درر الحــكام شــرح غــرر الأحــكام 

)2/ 270(/، كشــف الأســرار جـــ4 صـــ382 /، أصــول الفقــه –أبــو زهــرة : 321 /، الوجيــز فــي أصــول الفقــه 

حَيْلِــيّ ط  تُــهُ  )6/ 4437(- وَهْبَــة بــن مصطفــى الزُّ – عبــد الكريــم زيــدان صـــ105/، الفِقْــهُ الإســلاميُّ وأدلَّ

ة دمشــق – عــدد الأجــزاء 10.  الطبعــة الثانيــة عشــرة دار الفكــر - ســوريَّ

ــوْدُوْنِي الجمالــي . 		 خلاصــة الأفــكار شــرح مختصــر المنــار أبــو الفــداء زيــن الديــن قاســم بــن قُطْلُوْبَغَــا السُّ

صـــ 184، كشــف الأســرار جـــ4 صـــ 383/ / الوجيــز فــي أصــول الفقــه – عبــد الكريــم زيــدان صـــ106/ الفقــه 

الإســلامي وأدلتــه – الزحيلــي 3064/4 المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه عبــد الكريــم النملــة 343/1 .

أصول الفقه – محمد أبو زهرة ، ص ـ 323 .. 		

بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع )7/ 175( /، نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول -شــهاب الديــن . 		

أحمــد بــن إدريــس القرافــي )ت 684هـــ(ت عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض-ط1 1416هـــ 

- 1995م مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز- 4/ 1637 /، شــرح التلويــح علــى التوضيــح )2/ 392(/ الأشــباه 

والنظائــر)1/ 209( -عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )المتوفــى: 911هـــ(-ط1 1411هـــ 

ــب العلمية-عــدد الأجــزاء 1 . - 1990م دار الكت

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 175( .. 		

أعلام الموقعين عن رب العالمين )4/ 64( .. 		
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المبســوط للسرخســي )24/ 38(/، كشــف الأســرار جـــ4 صـــ 384/، خلاصــة الأفــكار شــرح مختصــر المنــار- . 		

ــوْدُوْنِي الجمالــي الحنفــي )المتوفــى: 879هـــ( -ت حافــظ  أبــو الفــداء زيــن الديــن قاســم بــن قُطْلُوْبَغَــا السُّ

ثنــاء الله الزاهــدي - ط الأولــى، 1424 هـــ - 2003 م دار ابــن حــزم ج 1 – صـــ 184/ ،أصــول الفقــه – 

حَيْلِــيّ) 6/ 4433( . تُــهُ – للزُّ محمــد أبــو زهــرة صـــ 321 ،322 /، الفِقْــهُ الإســلاميُّ وأدلَّ

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )4/ 384( .. 		

فتح القدير للكمال ابن الهمام )9/ 234( .. 		

المبسوط للسرخسي ) 24/ 143، 144( .. 		

التقرير والتحبير علي التحريرجـ2 ص ـ206 .. 		

المبسوط للسرخسي ) 24/ 143، 144( .. 		

أصول الفقه – محمد أبو زهرة صـ 323 .. 		

المبســوط للسرخســي )24/ 38(/، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع )7/ 175، 176(/، المختصــر الفقهــي . 		

لابــن عرفــة )7/ 259(/،  درر الحــكام شــرح غــرر الأحــكام )2/ 270(/، كشــف الأســرار جـــ4 صـــ384 /، أصــول 

الفقــه –أبــو زهــرة : 321 /، الفقــه المنهجــي علــي مذهــب الإمــام الشــافعي ) 7 / 201 (-  مُصطفــى الخِــنْ، 

- مُصطفــى البُغــا،- علــي الشّــرْبجي- ط دار القلــم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق - الرابعــة، 1413 

هـــ - 1992 م عــدد الأجــزاء 8 .

الإسراء: 33 .. 		

المختصر الفقهي لابن عرفة )7/ 259( .. 		

الوجيز في أصول الفقه –عبد الكريم زيدان- 110 .. 		
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الآثــار لأبــي يوســف )ص: 157( / ، و مســند أحمــد مســند أحمــد ط الرســالة )38/ 27( بلفــظ »هَــلْ تَــرَوْنَ . 		

ــيْئَا؟« - حديــث صحيــح  وأخرجــه الدارمــي )2320( ، والنســائي فــي  ــهِ شَ ــنْ عَقْلِ ــرُونَ مِ ــا أَوْ تُنْكِ ــهِ بَأْسً بِ

»الكبــرى« )7202( ، وأبــو عوانــة )6294( ، والطحــاوي فــي »شــرح معانــي الآثــار« 144-143/3 .

شرح مشكل الآثار )12/ 241( .. 		

أثر العلل النفسية في المسئولية الجنائية – أكرم نشأت إبراهيم صـ13 مرجع سابق  .. 		

أثر العلل النفسية في المسئولية الجنائية – أكرم نشأت إبراهيم ص ـ25 .. 		

الوجيز في أصول الفقه –عبد الكريم زيدان- 110 .. 		

الإسلام عقيدة وشريعة  محمود شلتوت ط 21 سنة 2015 دار الشروق صـ344، 345 .. 		

الإسلام عقيدة وشريعة  محمود شلتوت صـ359، 360.. 		

بدائع الصنائع – الكاساني 236/7 / ، مواهب الجليل 242/6 .. 		

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )7/ 3442( .. 		

المغني لابن قدامة )8/ 284( .. 		

الأم للشافعي )7/ 327( مسألة: الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن يجب عليه القصاص .. 		

الأم للشافعي )7/ 328( .. 		

الإسلام عقيدة وشريعة  محمود شلتوت ص ـ360، 361 .. 		

مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر )2/ 438( - عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليمان المدعــو . 		

بشــيخي زاده،  يعــرف بدامــاد أفنــدي )المتوفــى: 1078هـــ( – ط دار إحيــاء التــراث العربــي ، الطبعــة: 

ــخ - عــدد الأجــزاء: 2 . ــدون تاري ــدون طبعــة وب ب
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جامع أحكام الصغار ) 1 / 230( .. 		

والمراد به الإكراه نفس البحث أثر الإكراه في تحمل المسئولية الجنائية .. 		

أصــول الفقــه – محمــد أبــو زهــرة ص 323 /، الوجيــز فــي أصــول الفقــه – عبــد الكريــم زيــدان- 107 . 		

. 108 ،
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